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هل أصبح من كانوا وقودًا للثورة، الضحايا بعد سبع سنوات من الحرية والكرامة؟ لقد باتت عودة
التحقيقات مع عشرات النشطاء والمدونين بمختلف ميولهم الفكرية واستمرار التحقيق معهم ومن
يــد ورحــال الجبــالي والصــحبي العمــري ووحيــد البراهمــي، وتوعــدهم وإيقــاف أبرزهــم المــدون مــاهر ز

كيداتهم)، تط تساؤلات عدة. بعضهم دون مراعاة للجوانب القانونية (وفق تأ

كثر من ألف مدون من مدوني الثورة سنة كد بعض المدوّنين أنه يتم خلال هذه الحملة ملاحقة أ أ
، كمـا تعرضـت بعـض الصـفحات الفيسـبوكية الخاصـة بالمـدونين للقرصـنة في إطـار مـا اعتبرهـا
أصحابها سياسة ممنهجة للتضييق على حرية التعبير ومخالفة للفصل الخامس من المرسوم عدد

 لسنة  المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري.

يحات مضادة يحات وتصر تصر

يبـدو أن تلـك التهديـدات ضـد المـدونين والإعلاميين لم تعـد حـديث الأروقـة والاجتماعـات السريـة، بـل
جاءت في شكل تصريحات معلنة ومباشرة وأمام نواب الشعب وتحت قبة مجلسهم.

 ما من شك أن تلك التهديدات مرفوضة شكلاً ومضمونًا، وهي إلى ذلك
انتهاك صريح للحق في التعبير وتجاوز خطير لمكسب أساسي من مكاسب الثورة
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لقد أخذت تلك المحاكمات المستمرة لحرية الرأي والتعبير شبه الحملة التصعيدية إثر الاحتجاجات
على قانون المالية أول هذا العام رغم ما شابها من تخريب رفضه أغلب التونسيين، وإثر تهديدات

ير الداخلية لطفي براهم بملاحقة المدونين والفيسبوكيين والصحفيين بتتبعهم والتنصت عليهم. وز

ما من شك أن تلك التهديدات مرفوضة شكلاً ومضمونًا، وهي إلى ذلك
انتهاك صريح للحق في التعبير وتجاوز خطير لمكسب أساسي من مكاسب الثورة

لكن لا بد من الإشارة إلى الوعي والتيقظ لدى عدة منظمات وطنية وأحزاب استنكرت بشدة تلك
التصريحـات، واعتبرهـا حـراك تـونس الإرادة “حملـة اعتقـالات” طـالت عـددًا مـن المـدونين والشبـاب،
يــر الداخليــة لطفي براهــم، وذهــب رئيــس الحــزب والرئيــس الســابق المنصــف المــرزوقي طــالب بعــزل وز
متهمًا إياه بخرق القانون والقفز على الدستور بعد اعترافه بالتنصت على صحفيين وسياسيين، وهو

أمر غير  قانوني ولا دستوري، ويخالف مبدأ حماية الحياة الشخصية للأفراد.

كثر من ذلك ذهب مؤسس حزب حركة وفاء عبد الرؤوف العيادي إلى تطوعه للدفاع عن أي مدون أ
يقـــع مصـــادرة حقـــه في التعـــبير عـــن رأيـــه مـــن وزارة الداخليـــة، كمـــا طـــالبت منظمـــات دوليـــة علـــى
غرار منظمة العفو الدولية، الحكومة التونسية بوضع حد لتقويض حرية التعبير، وبتعديل القوانين

التي تهدد حق الناس في انتقاد الدولة.

تهديدات مرفوضة

مـا مـن شـك أن تلـك التهديـدات مرفوضـة شكلاً ومضمونًـا، وهـي إلى ذلـك انتهـاك صريـح للحـق في
التعبير وتجاوز خطير لمكسب أساسي من مكاسب الثورة، فضلاً عن كونه لا يحق لأي مسؤول تكميم
الأفواه والأصوات التي تجرأت على فضح وفتح ملفات الفساد أو انتقاد سلطة قائمة، فلا صلاح ولا
إصلاح دون مصلحين ومتيقظين يضعون الأصابع على الداء، ويشخّصون مواطن العلّة ويفحصون

الجراح، لا أن يضعوا عليها الملح.

ه سهام انتقاداتها لبعض أقلام المدونين والإعلاميين لم تفتأ تُوج
السلطات المختصة بالسهر على احترام مؤسسات الإعلام السمعي البصري
وتنظيمها وتعديلها (الهايكا خاصة) لشبه غيابها عندما يتعلق الأمر بمثل

تلك المحاكمات

كمــا أن المؤســسة القضائيــة وحــدها المخُولــة باتخــاذ أي إجــراءات أو تتبعــات عدليــة، وبالتــالي مــن غــير
المقبول ولا شك تجاهل عملية إيقاف أي ناشط تهمته الوحيدة الكتابة والتدوين والاستقصاء.

نُذُر استبداد؟



ربمـا مـا يثـير التخـوف مـن عـودة منظومـة الترهيـب والتخويـف حقيقـة، هـو مـا قـد يكـون وراء تعـرض
المدونين للاعتقال والتتبع.

لقــد جــاءت الملاحقــات الأمنيــة لعــشرات المــدونين بعــد تصريحــات رســمية لمســؤولين في أعلــى هــرم
يـة نـور الـدين بالنتيشـة وسـعيدة السـلطة، وهنـا نتحـدث عـن تصريحـات مسـتشاري رئاسـة الجمهور
قراش اللذين تحدثا عن البحث في كيفية عودة هيئات رقابية كانت إلى وقت قريب قبل الثورة تُكبّل
العمــل الإعلامــي، علــى غــرار وكالــة الاتصــال الخــارجي ســيئة الســمعة، بحجــة أهميتهــا في كــل الــدول

للترويج لصورة الدولة.

كثر، فضلاً عن توتير الأجواء داخل بينما نذكر أن تلك الماكينة الإعلامية كانت تلمع صورة النظام لا أ
ير والوشايــة والوصايــة، وبــث روح البغضــاء والضغينــة بين زملاء المهنــة الأسرة الإعلاميــة وكتابــة التقــار

ليسهل اختراقهم، وبالتالي تدجين القطاع.

 الأخطر أن ترتبط هذه الإيقافات بالخا كما يذهب بعض أولائك المدونين،
بأن دولة عربية أسموها وهي الإمارات، تقف وراء أجندات انقلابية تخريبية في

البلاد 

وحتى لا تُعاد تلك الطاحونة للدوران وإنتاج طحينها المعتاد، فإن سهام نقد المدونين والإعلاميين لم
تفتــأ تُــوجه انتقاداتهــا لبعــض الســلطات المختصــة بالســهر علــى احــترام مؤســسات الإعلام الســمعي

البصري وتنظيمها وتعديلها (الهايكا خاصة) لشبه غيابها عندما يتعلق الأمر بمثل تلك المحاكمات.

يــدم هــاوس نشرت مــؤخرًا في تقريرهــا لعــام ، أن صــحيح أن المنظمــة الحقوقيــة الأمريكيــة فر
تونس حافظت على مركز الصدارة عربيًا في مجال الحريات، لكن يجب الوقوف جيدًا عند إشارتها إلى
هبوط مؤشر الحريات مقارنة بالعام السابق بانخفاض معدل نقاط الحرية في تونس، مُرجعة ذلك
إلى ضغوط من عناصر نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي وتسلطه على النظام السياسي

الحاليّ.

إن الأخطر في الأمر فعلاً، أن تكون مسألة الإيقافات نهجًا سياسيًا متبعًا، لا خطأ فرديًا أو فعلاً منعزلاً،
بـل الأخطـر أن ترتبـط هـذه الإيقافـات بالخـا، كمـا يذهـب بعـض أولائـك المـدونين، بـأن دولـة عربيـة

أسموها وهي الإمارات، تقف وراء أجندات انقلابية تخريبية في البلاد.

يــات والحقــوق لكتــم حينهــا نــدرك أن عــودة الوصايــة والاســتبداد لا تتــم إلا عــبر ضرب منظومــة الحر
ير السياسات. الأصوات ولتمر
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